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                                                                                             *نجاداتعبدالسلام .د
  **احمد عارف الكفارنھ

  
                                                                                                                                      

  لمقدمةا
بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ومحاولة مجموعة من الدول وضع تنظیم جدید للتجارة         

 وخاصة فیما یتعلق ب⾘القیود الجمركی⾘ة والم⾘واد الت⾘ي ،١٩٤٨الدولیة من خلال میثاق ھافانا لعام 
تصدرھا البلدان النامیة، وما شھده العالم م⾘ن تغی⾘رات وتح⾘ولات جΫری⾘ة ف⾘ي المج⾘الات السیاس⾘یة 
والاقتصادیة والاجتماعیة وأبرزھ⾘ا ك⾘ان انھی⾘ار الاتح⾘اد الس⾘وفیتي الس⾘ابق وم⾘ا رافق⾘ھ م⾘ن إع⾘ادة 

لنظ⾘ر تشكیل التوازنات الدولیة والإقلیمیة والتحول نح⾘و الاقتص⾘اد الع⾘المي، أدى Ϋل⾘ك إل⾘ى إع⾘ادة ا
أیل⾘ول  ١٥ف⾘ي وفي مفھوم الدولة ومدى تدخلھا في النشاط السیاسي والاقتص⾘ادي والاجتم⾘اعي، 

وإنش⾘اء  ،اتفاقی⾘ة دولی⾘ة ٢٨نتج⾘ت دول⾘ة عل⾘ى المفاوض⾘ات التجاری⾘ة أ ١٠٧موافقة تمت  ١٩٩٤
منظمة التجارة الدولیة العالمیة حیث تمثل ھΫه المنظمة أحد أركان المثلث بالإضافة إلى صندوق 

  .نقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمیرال
أصبح للمؤسسات الدولیة أثر واضح على الدول والمنظمات، مما أدى إل⾘ى إع⾘ادة النظ⾘ر ف⾘ي وقد 

س⾘⾘عت للانض⾘⾘مام إل⾘⾘ى منظم⾘⾘ة  الت⾘⾘ي أح⾘⾘د ال⾘⾘دول النامی⾘⾘ة الأردنو ،السیاس⾘⾘ات الاقتص⾘⾘ادیة المتبع⾘⾘ة
وتع⾘دیل الأنظم⾘ة والتش⾘ریعات  ،الاقتص⾘ادیة وقام⾘ت بإع⾘ادة النظ⾘ر ف⾘ي سیاس⾘تھا ،التجارة العالمی⾘ة

  .التي تتلاءم مع الالتزامات المترتبة على الانضمام 
  

  البحثمشكلة 
لمنظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة  الأردنمام ض⾘⾘نا المترتب⾘⾘ة عل⾘⾘ى الآث⾘⾘ار ھ⾘⾘Ϋا البح⾘⾘ث ب⾘⾘الوقوف عل⾘⾘ىمش⾘⾘كلة تتمث⾘⾘ل 

ئیس التس⾘⾘اؤل ال⾘⾘رم⾘⾘ن خ⾘⾘لال  بح⾘⾘ثالوتظھ⾘⾘ر مش⾘⾘كلة  ال⾘⾘وطني،الأم⾘⾘ن عل⾘⾘ى و) WTO(العالمی⾘⾘ة 
  :التالي

  على الأمن الوطني؟ولمنظمة التجارة العالمیة  الأردنما أثر انضمام 
  
  

  
  جامعة البلقـاء التطبيقية  /استاذ مساعد في العلاقـات الدولية*

  جامعة البلقـاء التطبيقية  /استاذ مساعد في العلوم السياسية**

  بحثالأھمیة
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إΫ یش⾘⾘كل الام⾘⾘ن ال⾘⾘وطني حج⾘⾘ر أھمی⾘⾘ة موض⾘⾘وع الأم⾘⾘ن ال⾘⾘وطني،م⾘⾘ن  بح⾘⾘ثال ھ⾘⾘Ϋا أھمی⾘⾘ة تنب⾘⾘ع
   .الدول، كما أنھ الاساس الاول لنمو الدول و تطورھا الزاویة في استقرار

  
  بحثالدف ھ

  :الى بحثال ھدف ھΫای  
  .منظمة التجارة العالمیة الظروف التي أدت الى نشأت على التعرف .أ

   الوقوف على اسباب انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمیة -ب
عل⾘ى ولمنظم⾘ة التج⾘ارة العالمی⾘ة  الأردنالمترتبة على انضمام  الآثاراسة الانعكاسات ودر .ج

والخروج بالتوصیات اللازمة التي تساھم ف⾘ي تقلی⾘ل الخس⾘ائر وتعظ⾘یم  الامن الوطني الاردني
  .المنافع

  
  :بحثال ةفرضی

  : ینطلق ھΫاالبحث من فرضیة اساسیة وھي
بمعنى .لمنظمة التجارة العالمیة وتعزیز الأمن الوطني الأردنبین انضمام طردیة ھناك علاقة 

  أن الامن الوطني الاردني قد تعزز بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمیة
  راسھدالمحددات 

  :التالیة المحدداتاقتصرت ھΫه الدراسة على   
ل⾘ة ، وھ⾘ي المرح٢٠٠٤ـ⾘٢٠٠٠الزمنیة الممتدة م⾘ن ع⾘ام و یتمثل بالفترة  :المحدد الزماني.أ

  .إلى منظمة التجارة العالمیة الأردنالتي انضم فیھا 
  الاردن: المحدد المكاني .ب
  .الامن الوطني .جـ
  

  البحثمنھجیة 
ك⾘⾘Ϋلك  ،المج⾘⾘لاتالم⾘⾘نھج الوص⾘⾘في التحلیل⾘⾘ي للمعلوم⾘⾘ات المت⾘⾘وفرة ف⾘⾘ي الكت⾘⾘ب و ت⾘⾘م اعتم⾘⾘اد    

س⾘تفادة ت⾘م الاكم⾘ا للوصول ال⾘ى النت⾘ائج، المؤشرات والتقاریر الصادرة عن الجھات الرسمیة 
  .الدراسات السابقة Ϋات العلاقة بحالة الدراسة من
  
  
  
  
  

  مصطلحات البحث
ع الق⾘⾘وانین ھ⾘⾘ي منظم⾘⾘ة دولی⾘⾘ة متخصص⾘⾘ة بالتعام⾘⾘ل م⾘⾘).WTO(منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة  .أ

ف⾘ض المنازع⾘ات الدولی⾘ة وھ⾘ي المعنی⾘ة ب ،ي إطار المفاوض⾘ات الدولی⾘ةالتجاریة بین الدول وف
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 ١٥واي في م⾘راكش ف⾘ي بعد توقیع جولة أورج ١/١/١٩٩٥في  لمنظمةتأسست االتجاریة، 
  . ١٩٩٤نیسان 

المقص⾘ود ب⾘الأمن ال⾘وطني ھ⾘و التط⾘ور والتنمی⾘ة ف⾘ي المج⾘الات السیاس⾘یة، . الأمن الوطني .ب
الاقتص⾘⾘ادیة والاجتماعی⾘⾘ة، حی⾘⾘ث ینب⾘⾘ع مفھ⾘⾘وم الأم⾘⾘ن م⾘⾘ن المعرف⾘⾘ة الجی⾘⾘دة لأی⾘⾘ة مص⾘⾘ادر تھ⾘⾘دد 

ی⾘ة وم⾘ا یتض⾘منھ م⾘ن التھدی⾘دات وتج⾘اوز التح⾘دیات الداخلی⾘دفع قدرات الدولة ومواجھتھا بما 
  .وضع تشریعات مختلفة لتأمین الحیاة الكریمة والمستقرة للمواطنین

  
  الاطار النظري و الدراسات Ϋات الصلة

  نشأة منظمة التجارة العالمیة
لیمیة الاقتصاد العالمي قبل تأسیس منظمة التجارة العالمیة یقوم على التكتلات الإقكان 

وقد امتازت العلاقة بین ھΫه التكتلات في تلك الفترة .،خاصة في أوروبا وأمیركا والیابان
مما قاد إلى  بالتنافس المصحوب لحالة من عدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادیة الدولیة

، وأھم ما خرجت بھ البحث بجدیة عن إطار أكبر ینظم ویشرف على التبادل التجاري العالمي
التي اخΫت على عاتقھا  )WTO(اقیة الارجواي ھي تأسیس منظمة التجارة العالمیة اتف

تطبیق الاتفقات الثمانیة والعشرون التي تم التوصل الیھا ومن أھم أھدافھا تحریر التجارة 
الدولیة وازالة الحواجز الجمركیة امام السلع وفتح اسواق الدول الاعضاء امام الدول 

المنافسة الدولیة، لتحفیز النمو وضمن مراحل التطور الاقتصادي  الاخرى وتوسیع مجالات
لكل طرف منھا، اما ما یرتبط بتجارة الخدمات فاھم بنودھا الوصول الى الاسواق الجدیدة 
ومحاولة تخفیف القیود المفروضة على ھΫه التجارة لتسھیل دخولھا الى اسواق الدول 

طاع الخدمات من الاجانب وفق المعاییر الاعضاء والاعتراف بمؤھلات المزودین في ق
المتعارف علیھا عالمیا وانشاء مراكز توفیر المعلومات التي یطلبھا المستثمرون 

  ).٢٠٠٠ل،قاب(الاجانب
الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة على عقد مؤتمر   وافق المجلس  ١٩٤٦في عام و

، ، ثم اختتم في ھافانا١٩٤٧م یف عاقد استكمل اعمالھ في جن، ودولي للتجارة في لندن
أربعة فصول،  متضمنةً ،  )ھافانا(وصدر عن ھΫا الاجتماع الاخیر وثیقة عرفت باسم میثاق 

منھا مشكلات السیاسة التجاریة الدولیة وما یشوبھا من عوائق تؤثر  الاولىتناولت الثلاثة 
قواعد الأساسیة للتجارة تولى وضع اللعیة للدول، أما الفصل الرابع فیسلبا على التدفقات الس

تمثل تقییدا للسیادة والتي التي یقرھا المیثاق من قیود وضوابط على سیاسات الدول 
 المطلقة للدول على سیاستھا التجاریة، وكΫلك انشاء المنظمة التجاریة المقترحة

Reagan,1988)(.  
من دولة خلال الفترة ) ٥٦(وقد بلغ عدد الدول المشاركة في مفاوضات ھافانا 

موافقة نصف عدد الدول  شروطھام، وكان من ٢٤/٣/١٩٤٨حتى  ٢١/١١/١٩٤٧
رفضت الادارة الامریكیة رسمیا  ١٩٥٠المشاركة على الوثیقة من اجل اقرارھا، وفي عام 

شاء منظمة التصدیق على الوثیقة المنبثقة عن مؤتمر ھافانا وخاصة الجزء المتعلق بان
تعمل ھΫه  أن الادارة الامریكیة خشیت من أنود الى یعالسبب في Ϋلك للتجارة الدولیة، و

وعلى الرغم من من السیادة الامریكیة على تجارتھا الخارجیة،  المنظمة على انقاص جزء
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اتفاقیة متعددة الاطراف اطلق علیھا الاتفاقیة العامة الرفض الامریكي الا أنھ تم التوصل الى 
دول تسیطر على  )١٠٥( عضائھا إلىوصل عدد أ، وقد  )GATT(للتعریفات والتجارة 

دولة أخرى منتسبة ) ٣٤(من التجارة السلعیة الدولیة بالاضافة الى %) ٩٠(أكثر من 
دول التي تطبق أحكام ومبادئ الجات في سیاستھا التجاریة الخارجیة دون الالعضویة وھي 

  .)١٩٩٥النجار،(ان تكون عضوا في ھΫه الاتفاقیة
التف⾘اوض ح⾘ول ی⾘تم أھ⾘م الج⾘ولات وأكثرھ⾘ا طموح⾘ا ولأول م⾘رة  جولة الاورجواي من تعتبرو

الس⾘⾘لع الزراعی⾘⾘ة، وأدخل⾘⾘ت قط⾘⾘اع الخ⾘⾘دمات، وتحری⾘⾘ر انتق⾘⾘ال رؤوس الأم⾘⾘وال م⾘⾘ن دول⾘⾘ة إل⾘⾘ى 
أخرى، وحمایة الملكیة الفكریة، كما أنھا اختلفت ع⾘ن س⾘ابقاتھا ف⾘ي أن النت⾘ائج یج⾘ب قبولھ⾘ا 

وبعد مفاوضات دامت س⾘بع س⾘نوات وق⾘ع  .ككل أو رفضھا ككل ولا مجال للقبول الجزئي فیھا
للتج⾘ارة  إتف⾘اق ع⾘المي ١٥/٠٤/١٩٩٤ش وبالتحدی⾘د ف⾘ي دولة ف⾘ي مدین⾘ة م⾘راك ١١٧ممثلو 

عن إنشاء منظم⾘ة التج⾘ارة العالمی⾘ة الت⾘ي ب⾘دأت  نعرف باتفاق مراكش، كما تم الإعلاأصبح ی
للتج⾘⾘ارة عمل⾘⾘ت مراقب⾘⾘ا مؤقت⾘⾘ا  الت⾘⾘ي الج⾘⾘اتلتح⾘⾘ل مح⾘⾘ل إتفاقی⾘⾘ة  ٠١/١٢/١٩٩٥أعمالھ⾘⾘ا ف⾘⾘ي 
 Ϋوب،(١٩٤٧عام العالمیة منΫ١٩٩٦المج.(  

 ،ق⾘⾘د ج⾘⾘اءت لتعمی⾘⾘ق ج⾘⾘Ϋور العولم⾘⾘ة الاقتص⾘⾘ادیة ویمك⾘⾘ن الق⾘⾘ول أن منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة
ھ⾘⾘Ϋا  یؤك⾘⾘دومم⾘⾘ا  ،لاقتص⾘⾘ادیة وأداة مھم⾘⾘ة م⾘⾘ن أدواتھ⾘⾘افالمنظم⾘⾘ة تعتب⾘⾘ر م⾘⾘ن لبن⾘⾘ات العولم⾘⾘ة ا

 خاصة الولایات المتح⾘دةمتقدمة وھΫه المنظمة تخدم مصالح الدول ال قراراتأن ھو لاعتقاد ا
، Ϋل⾘⾘ك أن اول م⾘⾘ا تق⾘⾘دمت ب⾘⾘ھ ھ⾘⾘و ادراج تج⾘⾘ارة الخ⾘⾘دمات الت⾘⾘ي تش⾘⾘كل ثلث⾘⾘ي اجم⾘⾘الي الأمریكی⾘⾘ة

. ص⾘⾘ادرات الولای⾘⾘ات المتح⾘⾘دة ولا س⾘⾘یما ف⾘⾘ي مج⾘⾘ال الانترن⾘⾘ت والكمبی⾘⾘وتر والخ⾘⾘دمات المالی⾘⾘ة
ام⾘ام المعلوماتی⾘ة   على الدول الأعضاء فیھا ولا سیما الدول النامیة بف⾘تح أس⾘واقھا وفرضتھا

ووس⾘⾘ائل الاتص⾘⾘ال الدولی⾘⾘ة بس⾘⾘بب الحاج⾘⾘ة ال⾘⾘ى تل⾘⾘ك الخ⾘⾘دمات وبالت⾘⾘الي الس⾘⾘یطرة عل⾘⾘ى جمی⾘⾘ع 
القطاع⾘⾘ات التجاری⾘⾘ة والمالی⾘⾘ة فیھ⾘⾘ا، وتمك⾘⾘ین المس⾘⾘تثمر الاجنب⾘⾘ي م⾘⾘ن ال⾘⾘دخول ال⾘⾘ى الاس⾘⾘واق 
المحلی⾘⾘ة ومعاملت⾘⾘ھ بالمث⾘⾘ل م⾘⾘ع المس⾘⾘تثمر المحل⾘⾘ي، فض⾘⾘لا ع⾘⾘ن س⾘⾘عیھا لادراج حق⾘⾘وق الملكی⾘⾘ة 

  .)١٩٩٥رزق،()WTO(یة ضمن اتفاقیات الفكر
  
  
  
  

  أھداف منظمة التجارة العالمیة 
تھدف منظمة التجارةالعالمیة إلى إیجاد منتدى للتشاور بین الدول الأعضاء حول   

المشكلات التي تواجھ التجارة العالمیة، وآلیات لفض المنازعات التي تنشأ بینھم، إضافة 
أھداف منظمة  ومن أھم ،الأعضاء بھاالمالیة للدول إلى تقدیم بعض المساعدات الفنیة و

  :)٢٠٠٠مثنى،(ما یلي التجارة العالمیة
 يجمع الدول في شبھ منتدى أو ناد القصد منھ ،إیجاد منتدى للمفاوضات التجاریة .أ

یتباحث الأعضاء فیھ في شتى الأمور التجاریة ویتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، 
التطورات في شؤون منظمة لمناقشة المشاكل المھمة ومواكبة  تتیح المجال أمامھمل

  .التجارة
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منظمة التجارة العالمیة إلى رفع مستوى المعیشة للدول  فیھا تسعى .تحقیق التنمیة .ب
د خاصة النامیة التي یزیلتنمیة الاقتصادیة لجمیع الدول والأعضاء والمساھمة في تحقیق ا
تمنح المنظمة الدول النامیة معاملة تفضیلیة  یثح %٧٥عدد أعضائھا في المنظمة عن 

  .خاصة
، والتي أورجوايأنیط بمنظمة التجارة العالمیة تنفیΫ اتفاقیة  ،أورجوايتنفیΫ اتفاقیة   .جـ

سلیم وفعال من الناحیة القانونیة  مؤسسيتحتاج من أجل تحسین سیر أعمالھا إلى إطار 
  .اتجعلى خلاف ال

ات كافیة لفض المنازعات بین الدول جلم تكن آلیة ال، الأعضاءحل المنازعات بین الدول  .د
نظرا  أورجوايالأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسیر أحكام واتفاقیات جولة 

لΫلك  لكثرتھا وتشعبھا وبسبب المشاكل التي عانت منھا على مدى الخمسین عاما الماضیة،
، تمثلت ھΫه الآلیة في منظمة التجارة ملزمة كان من الضروري إنشاء آلیة فعالة وΫات قوة

  .العالمیة
  
  الھیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة   

  :)٢٠٠٠مثنى،(مما یلي الھیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة یتالف
  

عن جمیع الدول یعتبر السلطة العلیا في المنظمة، ویضم ممثلین  :المجلس الوزاري .أ
ة، یقوم بتنفیΫ مھام المنظمة واتخاΫ الاجراءات اللازمة لھΫا الغرض، الاعضاء في المنظم

یجتمع مرة كل سنتین على الاقل، كما أن لھ سلطة في اتخاΫ القرارات لكافة المسائل التي 
  .ینص علیھا أي من الاتفاقات التجاریة المتعددة الاطراف

  
لي المجلس الوزاري من ویالأعضاء دول جمیع  ممثليیضم و :للمنظمة المجلس العام .ب

ندة مثل ویقوم المجلس بإنشاء أجھزة مسا ،الحاجةحیث الأھمیة ویعقد اجتماعاتھ كلما دعت 
 ،وتجتمع ھΫه المجالس عند الحاجة الخدماتجلس تجارة ممجلس التجارة والبضائع و

، ویجتمع تسع مرات في السنة استثناء دونوالعضویة فیھا متاحة لممثلي الدول الأعضاء 
كما یعمل كجھاز لتسویة  ،لى الاقل ویضطلع بمھام المؤتمر الوزاري بین دورتي الانعقادع

وتتفرع لسیاسات التجاریة للدول الاعضاء وكΫلك جھة مراجعة ل ،ت بین الاعضاءالمنازعا
  :عنھ مجالس متخصصة ھي

  
  .مجلس التجارة في السلع  )١(
  .مجلس التجارة في الخدمات  )٢(
  .تجاریة لحقوق الملكیة الفكریةمجلس الجوانب ال  )٣(
  
ھي لجان تتشكل بمعرفة المؤتمر الوزاري حیث تتولى المھام المقررة  :اللجان الفرعیة .جـ

  :مھام یعھد الیھا المجلس العام وھيلھا بموجب الاتفاقیات متعددة الاطراف وأیة 
  .لجنة التجارة والبیئة  )١(
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  .لجنة قیود میزان المدفوعات  )٢(
  .میزانیة والشؤون المالیة والإداریةلجنة ال  )٣(
 
من  وتتكون الأمانة للمنظمة مدیر عام یعینھ المؤتمر الوزاريھا سیرأ :أمانة المنظمة .د

العامة بصفة  یتمتع وموظفي الامانةالΫي ، ووظفین الΫین یعینھم المدیر العامعدد من الم
  : يھالمنظمة على مجموعة من المبادئ  تقومو، الموظفین الدولیین

  

عدم معاملة أي  أوویقصد بھا عدم التمییز بین الدول الأعضاء  .مبدأ الدولة الأولى بالرعایة- ١
دول الأعضاء في  الدولة الأخرى حیث تتساوى كل حسابدولة معاملة تفضیلیة على  

ویستثنى من Ϋلك الدول التي تنتمي إلى إقلیم اقتصادي معین والدول  ظروف المنافسة
   .جارة الحرةتحادات الجمركیة ومناطق التفي الا الأعضاء

ً وبین السلع  ویقصد .ةمبدأ المعاملة الوطنی- ٢ بھ عدم التفرقة بین السلع المنتجة محلیا
الضرائب المحلیة كضریبة المبیعات أو من حیث فرض  فرضالمستوردة سواء من حیث 

لتوزیع السلع یجوز تحدید طریقة  لاالإطار ھΫا وضمن  أخرى قوانینأیة إجراءات أو 
  . محلیا المنتجةالمستوردة في السوق المحلي دون تحدیدھا للسلع 

یقصد بھΫا المبدأ إلغاء جمیع القیود . بالرسوم الجمركیة واستبدالھالغاء القیود الكمیة إ- ٣
والصادرات والاستعاضة عنھا بفرض رسوم جمركیة كما أن  المستورداتالكمیة على 

نظمة التجارة العالمیة خفض الرسوم الجمركیة وتحدیدھا  لم انضمامھاعلى الدول عند 
  . الوطنیة الجداولجدول أو كشف یطلق علیھ جدول الامتیازات أو  ضمن

 وبالتاليالمعلومات للمستثمرین والمصدرین والمستوردین  توفیرویقصد بھ  .الشفافیة مبدأ- ٤
لبھا وإنشاء رھا لكل من یطالمتعلقة وتوفی المعلوماتفان على الدولة أن تقوم بنشر جمیع 

  . بھΫا الخصوصمراكز استعلام 
التجارة بین الدول على أساس المقدرة والكفاءة  قیامھΫا المبدأ یقصد ب .مبدأ التجارة العادلة- ٥

  . المصدرةالنوعیة والسعریة للصناعات 
لتشاور والتفاوض بین الأعضاء لحل ویقصد بھ ضرورة ا .مبدأ التشاور والتفاوض- ٦

  .التجاریة السیاساتاعات حول النز
  

  :مھام منظمة التجارة العالمیة
 ً ً  تعتبر منظمة التجارة العالمیة مؤسسة دولیة مستقلة اداریا بمستوى كل من البنك  ومالیا

وھي غیر خاضعة لمنظمة الامم المتحدة، وتتمتع بشخصیة  ،الدولي وصندوق النقد الدولي
تمنح لموظفي المنظمة عضویتھا حیث  خلین فياعتباریة مستقلة عن شخصیة الاعضاء الدا

ستقلالیة لممارسة وظائفھم المتصلة لاوممثلي الاعضاء الامتیازات والحصانات التي تكفل ا
الوكالات المتخصصة الممنوحة للمثلي  ة لا تقل عن الامتیازات والحصانةبالمنظمة بصور

فق الاجراءات الدستوریة ، حیث تلتزم الدول الاعضاء بالتصدیق علیھا وللامم المتحدة
وقد استمدت أھمیتھا من المھام الموكلة الیھا والتي تتمثل بما المحلیة لكل دولة 

          :)١٩٩٥محیسن،(یلي
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للعلاقات التجاریة بین ة مظمجموعة الاتفاقات التجاریة المن الاشراف على تنفیΫ وادارة  .أ
  :الاعضاء وھي

) ٢٤(عددھا سمى بالاتفاقیات متعددة الاطراف وملزمة لجمیع الاعضاء وتاتفاقیات  )١(
  .اتفاقیة

  .الاطراف عدیدةجماعیة وتسمى اتفاقیات لزامیة اتفاقیات غیر ا )٢(
التجارة الدولیة وبΫلك تعتبر المنظمة محفلا تنفیΫ تحریر تنظیم المفاوضات الدولیة حول  .ب

  .تجاریة متعددة الاطرافد من المفاوضات بشان العلاقات الللمزی
ف على فض المنازعات الدولیة حول تطبیق نصوص الاتفاقات التجاریة وتسویة ھΫه الإشرا .جـ

 .المنازعات وفق الأسس والمبادئ التي نصت علیھا الاتفاقیة الخاصة بΫلك
علیھا في اجتماع  ةادارة ومراقبة السیاسات التجاریة وفق الاسس التي تمت الموافق .د

  .مراكش
ق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات التابعة لھما من أجل تحقیق قدر التعاون مع صندو .ھـ

  .أكبر من التناسق في وضع السیاسات الاقتصادیة العالمیة
تحقیق التنمیة المستدامة باستخدام أكثر كفاءة للموارد العالمیة والعمل على حمایة البیئة  .و

على ضرورة  یددي لجمیع الدول والتأكمستویات التطور الاقتصابما یتفق ووالحفاظ علیھا 
ى نصیب أكبر في معدلات عالیة من النمو والحصول عل تحقیقمساعدة الدول الأقل نمواً على 

  .التجارة الخارجیة
  
  نظمة التجارة العالمیةالى م الأردنمام ضان

بعد إجراء  ١١/٤/٢٠٠٠في منظمة التجارة العالمیة في  ١٣٦العضو رقم  الأردن اصبح
یھ  الملك  رعایةالالإصلاحات الاقتصادیة والتشریعیة التي ما كانت لتكتمل لولا  ة منمجموع

من خلال سیاسة  إلى ھΫه المنظمة تحسین البیئة الاقتصادیة الأردنوقد أوجب انضمام 
زیادة كفاءة القطاع  الانفتاح الاقتصادي وبرامج إعادة الھیكلة الاقتصادیة والعمل على

الأسواق العالمیة وخصخصة  طاع المالي وتحریر التجارة والاندماج فيالحكومي وھیكلة الق
العدید من  الأردن سیمنحمما  ،الكثیر من القطاعات الإنتاجیة وقطاعات البنى الأساسیة

دولة،  ١٣٥متاحة إلى  المزایا التجاریة والاستثماریة، ومنھا ان فرص التصدیر أصبحت
ومساویة لمنتجاتھا  ة على معاملة عادلةردنیالأكما تتعھد المنظمة بحصول الشركات 

  .وخدماتھا داخل أسواق الدول الأعضاء
الأجنبیة المباشرة، فان المنظمة تضمن للمستثمرین سیاسات عدم  وفي مجال الاستثمارات
التي تخلق الشفافیة والأمان وتبسیط الإجراءات الجمركیة والإداریة  التمییز وقواعد السلوك

التشغیل وتطبیق معاییر دولیة Ϋات قواعد ومبادئ مطبقة في جمیع  مما یخفض من كلفة
   .الدول الأعضاء

إلى الأسواق  أما من ناحیة انفتاح الأسواق فقد استھدفت الاتفاقیة توطید العدالة في الوصول
ین في المعاملة ب الحاكمة لھا والحفاظ على المساواة على أعضاء المنظمة تحریر الأسواقف

بدخول المستثمرین وإقامة  وتكون قواعد المنظمة المتعلقة ،لأجانب والمحلیینالمستثمرین ا
متطلبات الثقة والأمان التي  استثماراتھم ھي السائدة في الدول الأعضاء، مما یزید من

  .یسعى إلیھا المستثمرون
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الملكیة فان أھم ما یمكن توقعھ وجود نظام لحقوق الملكیة  وفیما یتعلق بحمایة حقوق
ویكون ھΫا ، تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في أعمال البحث والتطویر ھو الأردنریة في الفك

  .اع وحقوق الملكیة الفكریة الأخرىشفاف لحمایة براءات الاختر نتیجة لوجود نظام
التجارة العالمیة وجود سوق منفتح لتجارة الخدمات  وأخیرا فمن مزایا الانضمام لمنظمة

للاستثمار الأجنبي المباشر على مبادئ تحریر  نیة المشجعةحیث ترتكز البرامج الوط
فالاستثمار الأجنبي یجلب معھ راس المال ، السلیمة الأسواق والتجارة والإدارة الاقتصادیة
عناصر المنافسة المستندة إلى مبدأ المساواة في  والتكنولوجیا والمعرفة ویبحث عن

جود قطاع خدمات منفتح جاΫب لھΫه بدون و المعاملة، وتدفق الاستثمارات لا یكون
مبدأ المعاملة الوطنیة أي منح ھΫا الحق  الاستثمارات، وأول معاییر التشجیع ھو تحقیق
وفي ھΫا  .منظمة التجارة العالمیةلام ضمالان للاستثمار الأجنبي وھΫه ابسط قاعدة من قواعد

تجارة متمثلة بوجود سوق منفتح ومتطور ل المجال فان للأردن میزة نسبیة
  .)٢٠٠٦الفانك،(الخدمات

  
  
  

  :الأمن الوطني
 عسكریة وسیاسیة وغیرھا ،على دلالات ومضامین مختلفة الوطنيمفھوم الأمن  یقوم  

وتتفاوت انعكاسات الامن الوطني على الأداء السیاسي للدولة حسب طبیعة الظروف المحلیة 
عام لاتجاھات وعناصر الأمن في والإقلیمیة والدولیة، إلى جانب الأھمیة النسبیة والتطور ال

ودوره السیاسي حقق صورة مشرقة  الواعیة تھبقیاد الأردن فان ولھΫا، التنظیم الاجتماعي
للمركز الاستراتیجي المرموق الΫي یحظى بھ بین دول المنطقة، وتأكیدا لΫلك أخΫ واقع 

جم Ϋلك بشكل صدارة ارتبط بھ استقرار المنطقة برمتھا، وینسالالاستقرار للأردن موقع 
كنموΫج معتدل ووسطي یحتΫى بھ عند  الأردنموازي مع طبیعة الحكم في 

  .)١٩٩١الزھرة،(الآخرین
أبعاد السیاسة الدولیة وتطوراتھا المؤثرة في موازین القوى ف⾘ي ة الأردنیالقیادة  تدركأوقد 

 المجتم⾘⾘ع ال⾘⾘دولي، واس⾘⾘تفاد م⾘⾘ن قدرت⾘⾘ھ الخاص⾘⾘ة عل⾘⾘ى استش⾘⾘راف آف⾘⾘اق المس⾘⾘تقبل السیاس⾘⾘ي
وطبیعة التغیرات المحتملة على الساحة العربیة والدولیة والواقع انھ كان على قدر كبیر من 

  .الإدراك والرؤیة الشمولیة الواعیة لتقلبات العوامل الداخلیة والخارجیة على السواء
  

  وأثر التحدي الاقتصادي والاجتماعي مفھوم الامن الوطني
لأم⾘ن ال⾘وطني بس⾘بب ص⾘عوبة تحدی⾘د القواع⾘د اختلف الاستراتیجیون في تحدید مفھ⾘وم ا  

والمعن⾘ى ، السلوكیة الت⾘ي ت⾘تحكم ف⾘ي كیفی⾘ة ض⾘مانة والتنب⾘ؤ المس⾘بق بم⾘دى نج⾘اح ھ⾘Ϋه القواع⾘د
المس⾘⾘لحة لإح⾘⾘راز النص⾘⾘ر  تم⾘⾘رادف للسیاس⾘⾘ة الدفاعی⾘⾘ة أو الأم⾘⾘ن العس⾘⾘كري المتعل⾘⾘ق ف⾘⾘ي الق⾘⾘وا
یش⾘مل الاس⾘تراتیجیة الوطنی⾘ة وفرض الإرادة بالقوة إلا أن المفھوم الحالي أصبح أكث⾘ر ش⾘مولا ل

( الشاملة، وتعنى قدرة الدولة على حمای⾘ة كیانھ⾘ا م⾘ن التھدی⾘دات الداخلی⾘ة والخارجی⾘ة والق⾘درة 
power ( ةلا تعن⾘⾘ى الق⾘⾘و  )force ( وان كان⾘⾘ت تش⾘⾘ملھا لان الق⾘⾘وه ھ⾘⾘ي ق⾘⾘درات عس⾘⾘كریة وأح⾘⾘د
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لة لحمایتھ⾘ا م⾘ن عناصر القدرة، أما القدرة فھي نس⾘یج متش⾘ابك م⾘ن عناص⾘ر ق⾘وة الدول⾘ة الش⾘ام
وكم⾘ا  مفھ⾘وم الأم⾘ن ال⾘وطني وض⾘حت) مدارس(التحدیات والتھدیدات لΫلك ظھرت عدة اتجاھات 

 (Jordan and Taylor,1984) یلي
  
یركز ھΫا الاتجاه على أن الأمن الوطني یعني تجنید طاقات . العسكري) المدرسة(الاتجاه .أ

وقد  ،یم الداخلیة او الحیویة المكتسبةالدولة لبناء القوه العسكریة القادرة على حمایة الق
ھنري كیسنجر أن الأمن القومي یعني أي تصرفات تسعى الدولة عن طریقھا إلى حفظ Ϋكر 

سلبیات ھΫا الاتجاه انھ یدعو إلى تخصیص الموارد الاقتصادیة  نوم ،حقھا في البقاء
الدفاع وحرمان وغیرھا لأغراض الدفاع مما یؤدي إلى الإخلال في توزیع الموارد لصالح 

وكΫلك إصباغ شكل الدولة البولیسیة اما  ،المجتمع من عوائد التنمیة الایجابیة والاستثمار
وجعل الأمن حالة وقتیة تتعامل مع التھدید  ،بالتوسع الخارجي او التحول كأداة للإرھاب

لقھر تعني حمایة الأمة من خطر افوجھة النظر البریطانیة  االخارجي وبالقوة العسكریة أم
  .على ید قوة أجنبیة

 یركز ھΫا الاتجاه على أن الأمن یعني التنمیة والاكتفاء الΫاتي كما Ϋكر. الاتجاه التنموي.ب
الأمن في حیث عرف الأسبق في كتابة جوھر الأمن  وزیر الدفاع الأمریكي روبرت مكنمارا

سیة في ظل حمایة السیاوتطور والتنمیة سواء الاقتصادیة والاجتماعیة بالالمجتمع الحدیث 
، ومن سلبیاتھ انھ اتجاة واحد لا یمس الاتجاھات الأخرى للأمن الوطني )بیئة مستقرة(

ویركز ھΫا الاتجاه على أمن المجتمع  ،واھتمام الدولة بالمجتمع على حساب سیادتھا
باعتباره قدرة الدولة على حمایة قیمھا الداخلیة من أي تھدید خارجي واتجاه سیاسي 

  .مجموعة المبادئ التي فرضتھا أبعاد التكامل القومي في نطاق التحرك الخارجي باعتباره
یعني أن الأمن الوطني یتحقق بتامین كیان الدولة والمجتمع من . الاتجاه التكاملي.جـ

قتصادیة لاسیاسیة واالالأخطار الداخلیة والخارجیة بتكامل الأبعاد الرئیسیة للأمن القومي 
   .عسكریة لتوفیر الاستقرار والازدھار والتقدمالجتماعیة ولاوا

یتحدد في سیاق عملیة التنمیة مفھوم الامن الوطني و من خلال ماسبق یمكن القول بأن 
بمعطیات التقدم الاقتصادي والبحث عن فرص الإنتاج الوطني وبناء قاعدة تكنولوجیا واسعة 

ة العامل السیاسي والثقافي وترسیخ نظام المؤسسات في المجتمع المدني إلى جانب أھمی
یعرف الامن الوطني وفقا للمبادئ  بΫلكو .وكل ما یتصل بأشكال التنمیة الإنسانیة الشاملة

التنمویة بأنھ قدرة الأمة التي تمكنھا من المحافظة على كیانھا الΫاتي وشخصیتھا القومیة 
حول الدلالات  وبالرغم من وجود جدل عریض.عن تسلط او تھدید أیة قوة خارجیة اً بعید

الرئیسة للأمن القومي والتي تتضمن مفاھیم الحرب والتسلیح إلا أن أھمیة التسلیح لا تقل 
عن أھمیة رغیف الخبز والاستقلال والسیادة الوطنیة والقومیة وربما یكون التركیز على 
 قیم وأھداف عسكریة بحتة سببا للاختلالات العالمیة في التنمیة الإنسانیة واستحقاقات

التخلف  منالأمر الΫي نشأ عنھ مظاھر معروفة . التطور العالمي لجمیع أفراد الشعوب
  .)Rao,1981(والجوع والحرمان

 ھمنأالأمن الاقتصادي والاجتماعي للشعب بفئاتھ المختلفة ركن أساسي من أركان إن كما 
من تلبیة  ھالوطني ویتطلب زیادة قدرة الوطن في الاعتماد علي موارده الΫاتیة، وتمكین

  .)١٩٩٦تنیرة،(المادي والمعیشي والنفسي أمنھالحاجات الأساسیة للشعب في توفیر 
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   .الاردني تحدیات الأمن الوطني
 :، وΫلك على النحو الآتيتواجھ المملكة عدة تحدیات داخلیة وخارجیة مختلفة 
دراجھا تحت عناصر إالتحدیات الداخلیة التي تواجھ المملكة یمكن . التحدیات الداخلیة .أ

كأحد  الأردنالاستراتیجیة الوطنیة الرئیسیة بأبعادھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، و
مشاكل تنمویة كبیرة نسبیا بسبب ضعف الإمكانیات الداخلیة والتي  الدول النامیة یواجھ

لبات تشكل تحدیا في وجھ تحقیق الأھداف الوطنیة مثل تحدیات التنمیة والتحدیث ومتط
وكΫلك محدودیة الموارد الطبیعیة مثل المیاه والثروات المعدنیة  ،تعمیق الوحدة الوطنیة

المجتمع من ارتفاع في حجم یعاني  ،وكما تعاني الموازنة من العجز السنوي والدیون
البطالة والفقر وخلل في توزیع السكان وتمركزھم في الشریط الغربي ومن الصعب إیجاد 

الإنسان كمورد بشري لتعویض النقص في  استثمار طاقةرد إلا من خلال بدیل لھΫه الموا
  .الموارد الطبیعیة

حیث في ظل نظام دولي غیر متوازن ونظام عربي غیر متماسك . التحدیات الخارجیة .ب
منطقة متوترة وغیر مستقرة فمن الشرق احتلال الولایات المتحدة للعراق  يف الأردنیقع 

حل القضیة الفلسطینیة والتي تعتبر  عدمسرائیل من تحدي بسبب ومن الغرب ما تشكلھ إ
القضیة المركزیة الأولى للأردن وكΫلك قربھ من الدول الغنیة بالثروات والموارد الطبیعیة 

وكΫلك أطماع إیران وتركیا في المنطقة وھي Ϋات ، والتي ھي محط أنظار الطامعین
    .تھدد الأمن القومي العربيوي أیدلوجیات متعصبة ولھا أطماع في الوطن العرب

أما بالنسبة لتطبیقات مفھوم الامن الوطني على الأمن العربي فیتضح اتساع ھΫا   
المفھوم، والΫي تحول إلى أمن الإنسان والوطن والدولة والنظام السیاسي والثروات 

لأمة بمعنى أن الامن الوطني العربي Ϋو صلة بمقدرات ا )١٩٩٦تنیرة،(والموارد الطبیعیة
العربیة وقدرتھا على حمایة كیانھا الΫاتي من الأخطار المتوقعة على الصعیدین الداخلي 

ولΫا فالامن الوطني العربي لیس مجرد قضیة عسكریة ولكنھ Ϋو اتجاھات  ،والخارجي
ومحاور سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة الى جانب انھ تطور علمي وتكنولوجي 

 الأردنيویتضمن المفھوم الشامل للأمن الوطني  )١٩٩٧لرشدان،ا(ووعي اجتماعي وثقافي
على حالة الثقة والطمأنینة وتحقیق الرفاه الاجتماعي داخل الدولة والعمل في ظل الاستقرار 
الداخلي والخارجي وقدرة الدولة على البقاء والمحافظة على كیانھا مع استمرار النمو 

    :)١٩٩٦تنیرة،(ل ھΫا المفھوم عدة أبعاد وھيوالتقدم طبقا لمصالحھا وأھدافھا ،ویشم
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توفیر البیئة المناسبة للوفاء بالاحتیاجات الضروریة ویتمثل ب :البعد الاقتصادي.أ
یمثل كما للمواطن،ویعطي ھΫا البعد ثقلا سیاسیا للدولة على المستویین الدولي والإقلیمي، 

كتفاء الΫاتي من الاحتیاجات مین الاأیتطلب تمما  العسكریة، ةالركیزة الاساسیھ للقو
الضروریة من المواد الغΫائیة لتحقیق الأمن الغΫائي،وكΫلك الاحتیاجات الصناعیة وزیادة 
الإنتاج الصناعي وتسویقھ، إضافة إلى الاحتیاجات التجاریة من الواردات وتسویق 

  .الصادرات وممارسة التجارة الدولیة والاقلیمیھ لتقویة الاقتصاد الوطني
مستوى الفرد والجماعة، لأمن للمواطن على ویتطلب ھΫا البعد توفیر ا. بعد الاجتماعيال  .ب

 الأردنيوتقالیده وتراثھ  حیث یعتبر الإنسان  وأخلاقھوإعداد المواطن في صحتھ وثقافتھ 
ھو العامل المؤثر في الأمن الوطني، ویھدف ھΫا البعد إلى إیجاد حالة استقرار للمجتمع 

وبالرغم من أن ، ھ مع توازن العوامل السكانیة والاجتماعیة المختلفةوالى تماسك نسیج
إلا انھ یحتاج إلى تطبیق العدالة في توزیع الموارد   مجتمع متماسك الأردنيالمجتمع 

وتحقیق الرفاه الاقتصادي وحمایة جمیع ممتلكاتھ ومقدراتھ الوطنیة من أي تأثیر وتخریب 
ة الحرة، وكل ھΫه الاحتیاجات تؤدي بالتالي إلى  وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافس

  .تحقیق الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي لكل إنسان یعیش على ارض الوطن
یشتمل ھΫا البعد الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة وحریة استقرارھا  .البعد السیاسي .جـ

دارة قوة الدولة ومواردھا، وسیادتھا، ویشكل العنصر الأساسي الΫي یحدد كیفیة تنظیم وإ
على  وھو Ϋو شقین الشق الأول ویشمل السیاسة الداخلیة لإدارة المجتمع والتغلب

للتأثیر  هالسیاسة الخارجیة وتتعلق بإدارة مصادر القوعلى مل تیشمشاكلھ،أما الشق الثاني ف
سیاسیة أما المطالب الو على المجتمع الدولي وسیاسات الدول الأخرى  لتحقیق المصالح،

على المستوى الداخلي فتشمل الاستقرار في إطار الشرعیة الدستوریة وتوجیھ التنافس 
المطالب السیاسیة على المستوى  أماتجاھات السیاسیة لصالح المجتمع، للقوى الداخلیة والا

ة دون الخارجي فتتضمن نجاح الدولة في تامین متطلبات السیادة الوطنیة واحتیاجات الدول
 صعید الداخلي من التعرف علىویتكون ھΫا البعد على الیة ضغوط خارجیة، الخضوع لأ

الاتجاھات والقیم والأفكار المسیطرة على الحیاة السیاسیة وتعدد الأحزاب وقوتھا 
وتنظیماتھا ومدى تأثیرھا على النقابات والتنظیمات الشعبیة والتعرف على الأھداف المعلنة 

أما مكونات ھΫا البعد على الصعید الخارجي فتعتمد على  واستنتاج الأھداف غیر المعلنة،
قدرة الجھاز الدبلوماسي وكفاءتھ وأسلوب استخدام الدولة لمصادر قوتھا في شرح الأھداف 

إلى التعامل مع الأطراف  الأردنوقد اضطر . والقدرة على إقامة علاقات دولیھ وإقلیمیھ
إلى ضغوط دولیة بشأن تغییر  ما یعرضھمالخارجیة في ظل البیئة الدولیة والإقلیمیة، 

مواقفھ من القضایا المصیریة مثل موقفھ من القضیة الفلسطینیة وإقامة الدولة الفلسطینیة 
وموقفھ من قضیة اللاجئین والقدس والاحتلال الأمریكي الكاملة  Ϋات الاستقلالیةالدائمة 
  .للعراق

  

لى انھیار الأمن الوطني ویعرضھ إلى إن الضعف في ھΫا المجال یؤدي إ. البعد العسكري .د
الأخطار والتھدیدات العنیفة التي تعرض كیان الدولة ومقوماتھا المتمثلة بالشعب والأرض 

ة بحاجة إلى دعمھا بتسلیح الأردنین القوات المسلحة فإ النظام السیاسي إلى الخطر، ولΫلكو
سبة على المستوى ناة وإمكانیة ردع میحرك قابلیة Ϋوعصري وحدیث ومتطور مناسب 
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تعتمد على النوع ولیس الكم، وتكون قادرة على الدفاع عن حدود الدولة  الإقلیمي بحیث
  .السیاسیة وحمایة أھدافھا الحیویة ضد أي تھدیدات خارجیة أو داخلیة

مل ھΫا البعد على الموقع والموضع وحجم الدولة وشكلھا تویش ::البعد الجغرافي .ھـ
اسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والعوائق الطبیعیة والاتساع المتاح وعمقھا وعلاقاتھا السی

للتجمعات السكانیة والموارد الطبیعیة وتوزیعھا وقربھا من الحدود ودرجة الخطورة علیھا 
والأھداف الحیویة والصناعیة والمنافΫ البحریة والبریة،ویتطلب ھΫا البعد حمایة الدولة من 

تعرض الى  قد أن مفھوم الامن الوطني العربيفبدون شك و،جمیع الأخطار المحیطة بھا
تحدیات كبیرة، لعل أھمھا أحداث التسعینات التي تم فیھا الاجتیاح العراقي للكویت، ونتج 

وظھور تمزق  .عن Ϋلك انھیار عام في قاعدة العمل العربي المشترك والتضامن القومي
وتوجھات شعوب المنطقة العربیة وتصدعات عمیقة بین علاقات النظام السیاسي العربي 

  .)١٩٩٧حلي،(وتطلعاتھا القومیة والوحدویة المشتركة
  

  لمنظمة التجارة العالمیة على الأمن الوطني الأردننضمام ا آثار
 الأردنالخطوات التي اتخΫھا  استكمال الى أدتمن استثمارات  جلبتھن الاتفاقیة بما إ .أ

 أبعادمن  كما أن ،الأردنيللمواطن  والإنجازز اقتصاده وتوفیر فرص التمی أداءلتفعیل 
 في فتح العدید من الأسواق وخاصة انھا ساھمتمع منظمة التجارة العالمیة  الاتفاقیة

كنموΫج للإنجاز  الأردنة  لتؤكد الثقة بنجاح الأردنیالسوق الأمریكیة أمام الصادرات 
 إطارفي مھمة  إنجازاتویحقق  أن یطور قوانینھ الاقتصادیة، الأردنوالتمیز، حیث استطاع 

  .)١٩٩٩كعوش،(ن یوفر بیئة جاΫبة للاستثماراتأالخصخصة و
بالاقتصاد العالمي وتمكینھ من الاستفادة من الفرص  الأردنيربط الاقتصاد تم   .ب

 حیث اسھمت ،إلى منظمة التجارة الدولیة أنظم الأردنالاستثماریة والتصدیریة بعد أن 
ثمارات في الصناعات التصدیریة بھدف الاستفادة من فرص التصدیر الاتفاقیة في جلب الاست

كندا والمكسیك والسلطة  إلى السوق الأمریكي دون قیود، وھي میزة لا تحظى بھا إلا
  .وإسرائیلالفلسطینیة 

الأسواق على  احتفللانكبیراً نجاحا  العالمیة منظمة التجارةاتفاقیة التوقیع على  یعتبر  .جـ
إلى تشجیع الاستثمارات الأمریكیة والعربیة والأجنبیة لدخول السوق  فةإضا، التجاریة
والاستثمار فیھ، خاصة وان التخفیضات الجمركیة التي تمنحھا الاتفاقیة للصادرات  الأردني
المشاریع الاستثماریة المشتركة مع الجانب  إقامةفي  ساعدتة من السلع والخدمات الأردنی

ن حجم أكما  لعجز التجاري مع الولایات المتحدة الأمریكیةالأمریكي مما یعني تخفیض ا
ملیاري دولار، وھΫا رقم  بلغالتجارة من خلال البروتوكول ومΫكرة التفاھم والتبادل الحر قد 

من العملات الصعبة ویثبت الأسعار،  الأردنیدعم احتیاطیات  الأردنيمھم بالنسبة للاقتصاد 
 ات أزمةة التي تضررت نتیجة تبعالأردنیقتصادیة ویحرك نشاط العدید من القطاعات الا

  . الخلیج الثانیةحرب 
سواء في  الأردنيتحدیا للمنتج التجارة العالمیة  مع منظمة تعتبر اتفاقیة التجارة الحرة .د

جودة وسلعھ من حیث ال إنتاجھالخدمات لأنھا تفرض علیھ أن یطور  أومجال إنتاج السلع  
  .جدیدة لتصدیر الصناعات أسواقعن الاستثمارات، وفتح  عوقاتموالتسویق، وإزالة كافة 
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مرتكزات القوة والسیادة والاستقرار في عصر  أھمأصبح النمو والتقدم الاقتصادي  .ھـ
توفر الإرادة السیاسیة  لΫلك لا بد منسمتھ التنافسیة بین كتل وتجمعات اقتصادیة كبیرة، 

  .ات أخرى قویة وراسخةلقیام تكتل اقتصادي عربي في مواجھة تجمع
ماعي داخل البلد الاجتیة في تعمیق التفاوت الاقتصادي ومنظمة التجارة العالم أسھمت. و

وھΫا التفاوت الكبیر بین ، الثروة في ید فئة قلیلة من الناسالى تركیز  ىمما اد، الواحد
 یؤديمني مما الاخطیرة على الاستقرار الاجتماعي ومع اتساع دائرة الفقر لھ اثار  الطبقات

وقد لعبت المنظمات الدولیة ومنھا منظمة التجارة على تكریس ، الى اضعاف دور الدولة
الدول كي یقوم بعملیة التنمیة الاقتصادیة وخاصة الدول  بمختلفدور القطاع الخاص 

النامیة، فالبنك الدولي للانشاء والتعمیر انشأ مؤسسة التعمیر الدولیة لتشجیع القطاع 
طریق منح القروض والمساعدات كي یتولى القیام بمشروعات التنمیة في ھΫه  الخاص عن

الدول كما تم انشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار التي تنشأ بین الدول 
الحفاظ على الحقوق الفكریة لھΫه الكیانات الاقتصادیة وقد كان  فيوالشركات التي تعمل 

عدیدة ادت الى التدخل في  ظھور نقاطص على ھΫه التسویة القطاع الخا لدورلھΫا التشجیع 
 والΫي تمثل بماالمیادین الاقتصادیة المختلفة فكان Ϋلك مؤشرا على تراجع سیادة الدولة 

  :یلي
 الس⾘لع انت⾘اجكان بدایة ھΫا التراجع متمثلا ف⾘ي احج⾘ام الدول⾘ة ع⾘ن الت⾘دخل ف⾘ي مج⾘الات   )١(

ی⾘ا لھ⾘Ϋه المس⾘ؤولیة وعل⾘ى اس⾘اس انھ⾘ا انش⾘طة وتوزیعھا بحی⾘ث أص⾘بح القط⾘اع الخ⾘اص متول
  .متفقة مع النشاط الفردي

تعدى نشاط القطاع الخاص وفي جمیع الدول النامیة دور الانشطة التوزیعة والانتاجیة   )٢(
لیق⾘⾘وم باعم⾘⾘ال كان⾘⾘ت ف⾘⾘ي فت⾘⾘رة م⾘⾘ن الفت⾘⾘رات لا یتص⾘⾘ور القی⾘⾘ام بھ⾘⾘ا الا بواس⾘⾘طة الدول⾘⾘ة وھ⾘⾘ي 

ی⾘راه ال⾘بعض، مفس⾘را للنظ⾘ام الق⾘انوني ال⾘Ϋي ش⾘اع ف⾘ي  مشروعات البنیة الاساسیة وΫلك كم⾘ا
مم⾘ا یؤك⾘د م⾘دى ت⾘دخل القط⾘اع الخ⾘اص ف⾘ي  )١() Bot(عصر العولم⾘ة الاقتص⾘ادیة وھ⾘و نظ⾘ام 

شؤون كانت حكرا على الدول وحدھا ویشفع لھΫه الكیانات عند قیامھا بھΫه الانشطة م⾘ا لھ⾘ا 
النامی⾘ة، الام⾘ر ال⾘Ϋي أدى ال⾘ى قی⾘ام  من امكانات مادیة وفنیة تفوق امكانات الكثیر م⾘ن ال⾘دول

القائمون برئاسة حكوم⾘ات ھ⾘Ϋه ال⾘دول بمعامل⾘ة الممثل⾘ون الرس⾘میون لھ⾘Ϋه الش⾘ركات معامل⾘ة 
   .)١٩٩٧الرشدان،(اقرب الى معاملة الدبلوماسیین

  
  .الدراسات السابقة

لی⾘ة لقد اجریت العدید من الدراسات عن منظم⾘ة التج⾘ارة العالمی⾘ة و الاث⾘ار المترتب⾘ة عل⾘ى عم
الانضمام لتلك المنظمة، الا أن ھΫه الدراس⾘ات ل⾘م تتن⾘اول الاث⾘ار المترتب⾘ة عل⾘ى الانض⾘مام ال⾘ى 

  :منظمة التجارة العالمیة و انعكاس Ϋلك على الامن الوطني، ومن ابرز ھΫه الدراسات
منظمة التجارة العالمیة وآثارھا الاقتصادیة في الدول (دراسة بعنوان  )٢٠٠٤(قدم الطائي .أ

م إل⾘⾘ى اتفاقی⾘⾘ة منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة ١٩٤٧تح⾘⾘دث ع⾘⾘ن تح⾘⾘ول الج⾘⾘ات ). ٢٠٠٤می⾘⾘ة النا
WTO  وشمولھا لتجارة الخدمات وأن المجال التقلیدي ھ⾘و تج⾘ارة الس⾘لع والملكی⾘ة الفكری⾘ة

                                                 
ليستقل نتظر ثم يسلم او يحول يعني هذا المصطلح المشروع ثم ادارته وتشغيله لصالح الشركة او القطاع القائم بالبناء فترة زمنية تحقق له عودة رأس المال والربح الم) (١

  .الدولة من قبل انشاء
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وأھمیة تحریر التجارة الخارجی⾘ة وك⾘Ϋلك زی⾘ادة س⾘رعة العولم⾘ة ودرج⾘ة الانفت⾘اح الاقتص⾘ادي 
قتصاد العالمي، وقد خلصت الدراسة الى أن الاتفاقی⾘ة ج⾘اءت ح⾘لاً للاقتصادیات العربیة في الا

لأزمة الرأسمالیة المتفاقمة من خلال فتح مزید من الأسواق وضرورة الفص⾘ل ب⾘ین السیاس⾘ة 
  .والاقتصاد بین الأقطار العربیة ورفد الأسواق العربیة بالخدمات التجاریة

ردن إل⾘ى منظم⾘ة التج⾘ارة العالمی⾘ة أثر انضمام الأ(في  )٢٠٠١(الزعبي تمثلت دارسةو  .ب
تناول ) ٢٠٠١على التطویر التنظیمي لدائرة الجمارك الأردنیة من وجھة نظر موظفیھا عام 

فیھا الدلالات الاحصائیة للتشریعات والقوانین وأثرھا على الھیكل التنظیمي ل⾘دائرة الجم⾘ارك 
ریق ادخ⾘ال التكنولوجی⾘ا الأردنیة، وقد توصلت الدراسة الى ضرورة تبسیط الإجراءات عن ط

الحدیث⾘⾘ة، وض⾘⾘رورة الاھتم⾘⾘ام بتاھی⾘⾘ل الم⾘⾘وارد البش⾘⾘ریة وإزال⾘⾘ة القی⾘⾘ود الجمركی⾘⾘ة، التط⾘⾘ویر 
التنظیمي، كما ركزت على ضرورة تحقیق أھداف الجمارك لتتلائم مع طبیعة المرحلة المقبلة 

  .والاھتمام بالموظفین
ة العالمی⾘ة واقتص⾘ادیات ال⾘دول منظم⾘ة التج⾘ار(دراسة ف⾘ي كتاب⾘ھ  )١٩٩٩(وقدم العبادي  .جـ

عالج فیھا نشأة النظام التجاري الجدید وتط⾘وره فش⾘مل نش⾘أة الج⾘ات ) م١٩٩٩النامیة عمان 
حت⾘⾘ى قی⾘⾘ام منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة وح⾘⾘اول تقی⾘⾘یم الآث⾘⾘ار المحتمل⾘⾘ة لھ⾘⾘Ϋا النظ⾘⾘ام م⾘⾘ن خ⾘⾘لال 

راس⾘ة ال⾘ى تق⾘دیم استقصاء الآثار الایجابیة والسلبیة ل⾘ھ عل⾘ى ال⾘دول النامی⾘ة، وق⾘د خلص⾘ت الد
حلول مقترحة من خلال التكتل الاقتصادي المنبث⾘ق ع⾘ن الاتفاقی⾘ات الثنائی⾘ة والت⾘ي یك⾘ون م⾘ن 
شانھا تمكین ال⾘دول النامی⾘ة م⾘ن مواجھ⾘ة الواق⾘ع الجدی⾘د ال⾘Ϋي ب⾘دأ یتش⾘كل م⾘ع تطبی⾘ق النظ⾘ام 

  .الجدید للتجارة العالمیة
  

صادي لمنظمة على الدول التي و یلاحظ على الدراسات السابقة انھا اھتمت بالاثر الاقت
انظمت الیھا، و یتمیز ھΫا البحث بأنھ جاء لتتبع الاثار المترتبة على الانضمام لمنظمة 

  . التجارة العالمیة على الامن الوطني
  
  
  
  

  النتائج و التوصیات
وتس⾘عى ك⾘ل الأط⾘راف   ،یتمیز عالم الیوم ال⾘Ϋي نع⾘یش فی⾘ھ بإیقاع⾘ھ الس⾘ریع وی⾘زداد تش⾘ابكا وتعقی⾘داً 

ولك⾘ن لا ، فیھ الى تعظیم مكاسبھا والاستفادة الى أقصى درجة ممكنة م⾘ن الف⾘رص المتاح⾘ة أمامھ⾘ا
أح⾘⾘د یحص⾘⾘ل عل⾘⾘ى ك⾘⾘ل م⾘⾘ا یری⾘⾘د فال⾘⾘دول ت⾘⾘وازن ب⾘⾘ین الانض⾘⾘مام لمنظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة الدولی⾘⾘ة وض⾘⾘رورة 

ن عل⾘ى إف⾘ ھوعلی⾘ ،انفتاحھا الاقتصادي وبین الالتزامات التي تفرض علیھا م⾘ن ج⾘راء ھ⾘Ϋا الالت⾘زام
ول النامیة أن تنظر للمسألة بع⾘ین محای⾘دة ولا تنخ⾘رط ف⾘ي توجھ⾘ات ق⾘د تج⾘د نفس⾘ھا یوم⾘اً تس⾘بح الد

خاص⾘ة ف⾘ي ع⾘الم اص⾘بح كقری⾘ة واح⾘دة  ،مض⾘ىأن تلح⾘ق بالرك⾘ب ال⾘Ϋي ق⾘د  لا تس⾘تطیعبعكس التیار 
لΫا یجب علیھا أن تقبل التح⾘دي وتخ⾘وض غم⾘ار الانفت⾘اح فھ⾘ي عل⾘ى الأق⾘ل إن ، یتأثر بعضھ ببعض

  .فیدة فأنھا ستقلل من حجم الأضرار القادمة لم تكن مست
متفاوتة فیما یتعلق بممارسة  و یمكن القول أن قدرات الدول أخΫت تتناقص تدریجیاً بدرجات

. والأموال والبشر عبر حدودھا سیادتھا في ضبط عملیات تدفق الأفكار والمعلومات والسلع
لام حدتّ من أھمیة حواجز الحدود والإع فالثورة الھائلة في مجالات الاتصال والمعلومات
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 كما أن توظیف التكنولوجیا الحدیثة في عملیات التبادل التجاري والمعاملات المالیة. والجغرافیة
المالیة  سیاساتھا یحد أیضاً من قدرة الحكومات على ضبط ھΫه الأمور، مما كان لھ تأثیر على

  .تصادیة، و انعكس سلباً على الامن الوطنيوالضریبیة وقدرتھا على محاربة الجرائم المالیة والاق
وب⾘⾘النظر ال⾘⾘ى التك⾘⾘تلات الاقتص⾘⾘ادیة الحدیث⾘⾘ة و عل⾘⾘ى رأس⾘⾘ھا منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة، نج⾘⾘د أنھ⾘⾘ا 

الخصخص⾘ة، إي ن⾘زع ملكی⾘ة الأم⾘ة  على الدولة والوطن والأمة، كما أنھ⾘ا تق⾘وم عل⾘ى منظمات تقفز
الدول إلى جھ⾘از لا یمل⾘ك  توھكΫا تحول ،ارجوالوطن والدولة ونقلھا إلى الخواص في الداخل والخ

للانتم⾘⾘اء س⾘⾘ابق عل⾘⾘ى الأم⾘⾘ة والدول⾘⾘ة ھ⾘⾘ي القبیل⾘⾘ة  ولا یراق⾘⾘ب ولا یوج⾘⾘ھ، وھ⾘⾘Ϋا س⾘⾘یحقق إیق⾘⾘اظ أط⾘⾘ر
إل⾘⾘ى ووال⾘⾘دفع بھ⾘⾘ا إل⾘⾘ى التقات⾘⾘ل والتن⾘⾘احر والإفن⾘⾘اء المتب⾘⾘ادل،  .ال⾘⾘خ... والطائف⾘⾘ة والتعص⾘⾘ب الم⾘⾘Ϋھبي

    . إلى الحرب الأھلیةو...الوطنیة والقومیةو تمزیق الھویة الثقافیة
الجنسیة یجدر التΫكیر ببعض الآثار  ونظراً للقوة الاقتصادیة والمالیة التي تمثلھا الشركات متعددة

    :، من أبرزھاالشركات على الدول السیاسیة والأمنیة لھΫه
    .ممارستھا للأدوار المختلفة التأثیر على السیاسات الوطنیة للدولة المضیفة ـ 1
    .منھا في عملیة صنع السیاسة الخارجیة لدولھا جزءه الشركات تمثل إن ھΫ ـ 2
تلك  تكرار التھدیدات التي تمارسھا حكومات ھΫه الشركات ضد الدول المضیفة والناجمة عن عزم ـ 3

الداخلیة للدول  الحكومات على تطبیق قوانینھا الخاصة على ھΫه الشركات مما یعد تدخلاً في الشؤون
    .المضیفة

 استھداف الأنظمة السیاسیة المناھضة لسیاسات حكومات الشركات أو السعي إلى المحافظة ـ 4
    .على أنظمة سیاسیة معینة وتثبیتھا في السلطة

، كما بینت النتائج أن  انطلق فیھا البحثخطأ  الفرضیة التي  أثبتتو أخیراً نجد أن النتائج قد 
  . تجارة العالمیة و الامن الوطني للدولھناك علاقة سلبیة بین الانضمام لمنظمة ال

  
  

  : التوصیات 
  :في ضوء النتائج السابقة یوصي البحث بما یلي

  .ضرورة مراعاة ابعاد الامن الوطني عند عقد الاتفاقیات الدولیة -١
 .ضرورة تضمین الاتفاقیات الدولیة بنود تتیح المحافظة على ھیبة الدولة -٢
  .الوطني  اجراء المزید من الدراسات حول الامن -٣
  

  :قائمة المراجع
  .٨٩نحو مشروع قومي عربي لامن البحر الأحمر، شؤون عربیةـ العدد  )١٩٩٧(حليّ،أحمد-١
، ١٩٩٤-١٩٤٧الج⾘ات ومص⾘ر والبل⾘دان العربی⾘ة م⾘ن ھافان⾘ا ال⾘ى م⾘راكش ) ١٩٩٦(المجΫوب، أس⾘امة-٢

  .، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة١٩٩٦الطبعة الأولى، 
الام⾘⾘ن العرب⾘⾘ي وت⾘وازن الق⾘⾘وى الإقلیم⾘⾘ي ف⾘⾘ي ض⾘وء المتغی⾘⾘رات العربی⾘⾘ة والدولی⾘⾘ة،  )١٩٩٦(تنی⾘رة، بك⾘⾘ر-٣

  .٨٨شؤون عربیة العدد 
المائدة المستدیرة للأساتΫة  الىالاقتصادیات وتحدیات العولمة، ورقة مقدمة ) ٢٠٠١(الزعبي، بشیر-٤

    .٣٨العرب، لیبیا 
بیة، بحث مقدم إلى ندوة اتفاقیة الجات آثار دورة ارجواي على البلاد العر) ١٩٩٥(رزق، جمال-٥

  .واثرھا على البلاد العربیة، تحریر سعید النجار، صندوق النقد العربي، الكویت
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اتفاقیة الجات وأثرھا على البلاد العربیة صندوق النقد العربي، الكویت، ) ١٩٩٥(النجار، سعید-٦
  .١٢-١١كانون الثاني، ص ص

ظمة التجارة العالمیة واقتصادیات الدول النامیة، الطبعة الأولى، من) ١٩٩٩(،  عبد الناصرالعبادي -٧
  .دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان 

الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجی⾘ة لل⾘دول النامی⾘ة ) ٢٠٠٠(مثنى،  فضل -٨
    .، مكتبة مدبولي، القاھرة

، السنة ٣٥٢لاتصالات، أخبار النفط والصناعة، العدد الجات وتحریر ا) ٢٠٠٠(قابل،محمود صفوت -٩
  .الحادیة والثلاثون، ابو ظبي، الامارات العربیة المتحدة

تحدی⾘⾘⾘ده وتعریف⾘⾘⾘ھ، جمعی⾘⾘⾘ة عم⾘⾘⾘ان المط⾘⾘⾘ابع : ال⾘⾘⾘وطني العرب⾘⾘⾘ي الأم⾘⾘⾘ن )١٩٩٩(یوس⾘⾘⾘ف ،كع⾘⾘⾘وش  -١٠
  .التعاونیة، عمان

ادیة ف⾘⾘ي ال⾘⾘دول النامی⾘⾘ة، مجل⾘⾘ة منظم⾘⾘ة التج⾘⾘ارة العالمی⾘⾘ة وآثارھ⾘⾘ا الاقتص⾘⾘) ٢٠٠٤(الطائي،منص⾘⾘ور-١١
  . ٦الآفاق الاقتصادیة،  العدد 

دراس⾘⾘ة ف⾘⾘ي : الأزم⾘⾘ة الراھن⾘⾘ة للأم⾘⾘ن الق⾘⾘ومي العرب⾘⾘ي ف⾘⾘ي التس⾘⾘عینات )١٩٩٧(الرش⾘⾘دان، عب⾘⾘د الفت⾘⾘اح-١٢
  .٩١ومصادر التھدید، شؤون عربیة، العدد  الأزمة أسباب

    .س، بنغازيالامن الوطني العربي، منشورات جامعة فار یون )١٩٩١(زھرة،عطا-١٣
، جمعی⾘⾘ة )GATT(أض⾘⾘واء عل⾘⾘ى الاتفاقی⾘⾘ة العام⾘⾘ة للتج⾘⾘ارة والتعرف⾘⾘ة ) ١٩٩٥(محیس⾘⾘ن،عبد الحل⾘⾘یم-١٤

  .رجال الأعمال الأردنیین، عمان
ش⾘باط  ٢جری⾘دة ال⾘رأي  حصاد متواضع للاتفاقات التجاری⾘ة. مقال بعنوان) ٢٠٠٦(الفانك، فھد  -١٥

.  
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